
 

 

 غير العادية:الالطعن العادية و  طرق  السادس:المحور 

طرق الطعن غير العادية هي إلتماس إعادة النظر وإعتراض الغير خارج عن   ماوالمعارضة  طرق الطعن العادية هي الإستئناف

حق من  فيبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  و القرار، ويسرى هذا الأجل إ، فيبد  سريان  جل الطعن الاصومة والطعن بالنقض

 رسمي.تبليغ بمثابة هو الاصومة ير ء سالإعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي  ثناقام بالتبليغ الرسمي، و 

الحكم الحضوري الفاصل في موضو  النزا  والحكم الفاصل في  حد الدفو  الشكلية  و الدفع بعدم القبول  و  ي دفع   نوالقاعدة 

 لم يتم تبليغه رسميا لنطق به ولو من تاريخ ا (20ابلا لأي طعن بعد إنوقضاء سنتين )ق لا يكون  من الدفو  الأخرى التي تنهي الاصومة

 على حق ممارسة الطعن.لا يؤثر التكييف الااطئ للحكم   نكما 

 بليغه رسميامن تم ت لىإلا علا يسري ة في حالة الحكم على الاصوم بالتضامن  و في نوزا  غير قابل للتجزئبالطعن الرسمي  التبليغو 

لتبليغ سك بامنهم التم حد يجوز لكل  فإنوه بإلتزام غير قابل للتجزئةوعندما يكون الحكم لصالح عدة  طراف متضامنين  و معنيين 

 حدهم.الرسمي الذي قام به  

و القرار إلى وليه  و وصيه  و  غ الرسمي للحكم يإلا من تاريخ التبل فلا يسري  الأجل على شخاص موضو  تحت نوظام الولاية  ما عن

 إلى المتصرف الاا . يتم التبليغ الرسميفة  حدهم المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلح

 جل إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشاص الذي  صبحت له الصفة لاستلامه.فلا يسري الأ حالة تغيير  هلية المحكوم ضده،  وعن

م في ويكون التبليغ صحيحا إذا ت ،إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة لا يستأنوف سريان الأجل فإنوبخصو  حالة وفاة المحكوم عليه 

 .سلم جملة للورثة دون تحديد  سمائهم وصفاتهمو مسكن المتوفي، 

مائهم دون تحديد  س لورثة في مسكن المتوفيلالطعن يبلغ ليغ الرسمي للحكم  و القرار، فحالة وفاة الاصم الذي قام بالتب فيو

ويكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور  إلا إذا  دخلوا في الاصام، هم، ولا يمكن للاصم الحكم ضدوصفاتهم

 في الحكم.

 ملاحظــــــــــــــــــــــة: *

ممارسة حق جل ممارسة حق،  و من  جل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق  و سقوط لأ كل الآجال المقررة  إن

دي لمرفق العدالة، ويتم تقديم طلب رفع السقوط عاحالة القوة القاهرة  و وقو   حداث من شأنها التأثير في السير ال الطعن، بإستثناء

يفصل فيه بموجب  مر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور فإلى رئيس الجهة القضائية المعروض  مامها النزا ، الآجال 

 .1الاصوم  و بعد صحة تكليفهم بالحضور 

 لقضاء العادي:في اأولا: طرق الطعن المقررة 

يأمر فبإستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانوون  يوقف بسبب ممارسته  و  جل الطعن العادي  تنفيذ الحكم خلالقاعدة  ن ال

عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي  و وعد معترف به  و حكم  رغم المعارضة والإستئناف لها بالنفاذ المعجل

 سابق حاز قوة الش ئ المقض ي به،  و في مادة النفقة  و منح مسكن الزوجية لمن  سندت له الحضانوة.

  و دون كفالة.ويجوز للقاض ي في جميع الأحوال الأخرى،  ن يأمر في حالة الإستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة 

 لأخير ، ويجوز لهذا ارفع الإعتراض على النفاذ المعجل  مام رئيس الجهة القضائية المعروض  مامها الإستئناف  و المعارضة كما يمكن

يفصل و  ما بعدفي ار بالغة وآثار يتعذر إستدراكهافيه قد تترتب عليه آث الاستمرار عن طريق الإستعجال، إذا ر ى  ن  توقيف النفاذ المعجل

لا يقبل و  ،طعن فيه بالاستئناف  و المعارضةقد ثبت  ن الحكم الذي  مر به إذا هذا الإعتراض إلا تقديم ولا يقبل ، فيه في  قرب جلسة

 .2 ي طعن في الأحكام الفاصلة في الإعتراض على النفاذ المعجل
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 المعارضة: -أ

 مام نوفس الجهة القضائية التي  مراجعة الحكم  و القرار الغيابيإلى من قبل الاصم المتغيب المرفوعة ممارسة المعارضة  تهدف

رار و الق ، فيعاد الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانوون، ويصبح الحكم القانوون خلافا لذلك نص صدرته مالم ي

 .المعارض فيه كأن لم يكن، مالم يكن هذا الحكم  و القرار مشمولا بالنفاذ المعجل

ة عريضب( إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  و القرار الغيابي، فترفع 21ولا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في  جل شهر واحد)

حسب الأشكال المقررة لرفع عريضة إفتتاح الدعوى مرفقة تحت عدم القبول شكلا بنساة من الحكم المطعون فيه، ويجب  ن يتم 

  ى كل  طراف الاصومة.مي للعريضة إلالتبليغ الرس

 يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الاصوم غير قابل للمعارضة من جديد.و 

 الاستنئناف: -ب

ولى  و لذوي حقوقهم  و للأشخاا  الذين كانووا خصوما على مستوى الدرجة الأ المقرر لجميع الأشخاا  الذين )يهدف الاستئناف  

درجة دخل في الاصام في ال، بسبب نوقص الأهلية إذا زال سبب ذلك  و من قبل المتدخل الأصلي  و المىولالأ ستوى المتم تمثيلهم على 

 .إلى مراجعة  و إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة يجب  ن تتوفر المصلحة في المستأنوف(ف الاولى،

و  ي دفع  ، عندما تفصل في موضو  النزا   و دفع شكلي  و دفع بعدم القبول الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للإستئنافو 

حكام الفاصلة في جزء من موضو  النزا   و التي تأمر بالقيام الأ  وعن، مالم ينص القانوون على خلاف ذلك، عارض آخر ينهي الاصومة

القانوون  ، مالم ينصمع الحكم الفاصل في  صل الدعوى برمتها لا تقبل الإستئناف إلا فإنها بإجراء من إجراءات التحقيق  و تدبير مؤقت، 

ستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضو  والحكم الفاصل في موضو  الدعوى بموجب نوفس عريضة يتم الإ و على خلاف ذلك، 

 .الاستئناف

 .حكم الصادر قبل الفصل في الموضو يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضو  الدعوى، عدم قبول استئناف الو 

إلى  غير أنه يمدد( ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته، 20شهر واحد)هو الطعن بالاستئناف وأجل 

جل أ الغيابية إلا بعد إنقضاء في الأحكام هذا الأجل( إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار، ولا يسري 20شهرين)

 المعارضة.

في  ية حالة كانوت عليها الاصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة  لمستأنوف عليه إستئناف الحكم الفرعييجوز لو 

التنازل في  ترتب علىيناف الفرعي إذا كان الإستئناف الأصلي غير مقبول، و ئستلا يقبل الإ ف ،فع الاستئناف الأصليسقوط حقه في ر 

 .الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 

يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى التدخل في وعليه 

تضامن وضوع غير قابل للتجزئة أو في الزاام بالالمصادر في الحكم الإذا تعلق الاستئناف ب، و الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك

 لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم إستدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة.فبين الخصوم 

وم يترتب صحد الا التزام بالتضامن، فإن الإستئناف الذي يرفعه  هصدر فيالذي قابل للتجزئة،  و الموضو  الحكم غير  بخصو و 

 .عليه إدخال بقية الاصوم

 :في آثار الإستئناف: 0

ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير و تفصل جهة الإستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانوون، 

 .على بعض مقتضيات الحكميمكن  ن يقتصر ، و إليها هذا الإستئناف صراحة  و ضمنيا  و المقتضيات الأخرى 

 يهدف إلى إلغاء الحكم  و إذا كان موضو  النزا  غير قابل للتجزئة. عن طريق الاستئناف الاصومة برمتها نوقلو 



 

 

الطلبات الجديدة في الإستئناف ما عدا بالمقاصة وطلبات استبعاد الإدعاءات المقابلة  و الفصل في المسائل الناتجة عن  تقبلولا 

 يجوز للاصوم  يضا طلب الفوائد القانوونوية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات، ف و حدوث  و إكتشاف واقعةتدخل الغير 

 الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنوف، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.

 مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نوفس الغرض حتى ولو كان  ساسها مغايرا.رتبطة الجديدة طلبات مطلبات اللا تعتبر وهنا 

ة خلال تقديم الطلبات المقابلدات و دلة جديدة تأييدا لطلباتهم، و يجوز للاصوم التمسك بوسائل قانوونوية جديدة وتقديم مستنف

 النظر في الاستئناف.

عند الفصل في استئناف حكم فاصل في  حد الدفو  الشكلية قض ى بإنهاء الاصومة يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل و 

 .الاقتضاءغير المفصول فيها، إذا تبين له ولحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزا ، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند 

ستئناف تعسفي  و الغرض منه الإضرار بالمستأنوف عليه،  ن يحكم على ا تبين له  ن الإ للمجلس القضائي إذيجوز وزيادة على ذلك 

دج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن  ن 02.222دج إلى عشرون  لف دينار12.222المستأنوف بغرامة مدنوية من عشرة آلاف دينار

 .1يحكم بها للمستأنوف عليه

 ثانيا: طرق الطعن غير العادية:

العادية ولا لآجال ممارسة الطعن بها  ثر موقف ما لم يذكر القانوون خلاف ذلك، وهذه ا  علاه  نوه ليس لطرق الطعن غير كما ذكرنو  

 الطرق هي:

 قض:نالطعن بال -أ

 الأحكام والقرارات القابلة لطعن بالنقض: -0

 يةجة عن المحاكم والمجالس القضائفي آخر در تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضو  النزا  والصادرة    

كما تكون كذلك قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الاصومة بالفصل في  حد الدفو  الشكلية 

فلا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الحكم والقرارات ،  و بعدم القبول  و  ي دفع عارض آخر

 لا يقبل في ذات الوقت بإلتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.كما الفاصلة في الموضو ، 

 مقدمي الطعن بالنقض: -0

 صوص أو من ذوي الحقوق.لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخ

قضائي، وكان ال جلسالم حكمة أوالمغير أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من 

 يا.مر بعريضة بسيطة على المحكمة العلبالنقض في الأجل فله أن يعرض الأ  هذا الأخير مخالفا للقانون ولم يطعن فيه أحد الخصوم

قض هذا الحكم  و القرار لا يجوز للاصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قض ى به الحكم  و وفي حالة نو

 القرار المنقوض.

 أوجه الطعن بالنقض: -2

 لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد  و  كثر من الأوجه الآتية:

 مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات. -

 الأشكال الجوهرية للإجراءات.إغفال  -
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 عدم الإختصا . -

 تجاوز السلطة. -

 مخالفة القانوون الداخلي. -

 مخالفة القانوون الأجنبي المتعلق بقانوون الاسرة. -

 تفاقيات الدولية.مخالفة الإ -

 إنعدام الأساس القانووني.-

 إنعدام التسبيب. -

 قصور التسبيب.-

 تناقض التسبيب مع المنطوق.-

 المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم  و القرار.تحريف  -

تناقض  حكام  و قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الش ئ المقض ي فيه  ثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه -

  و القرار الأول. هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم الطعن بالنقض ضد آخر حكم  و قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد

سابق لاحكام موضو  الطعن ن بالنقض مقبولا، ولو كان  حد الأ تناقض  حكام غير قابلة للطعن العادي، في هذه الحالة يكون الطع -

المقررة له، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد  الآجالحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات انوتهى بالرفض، وفي هذه ال

 قض ي المحكمة العليا بإلغاء  حد الحكمين  و الحكمين معا.التناقض، ت

 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم  و القرار. -

 الحكم بما لم يطلب  و بأكثر من طلب. -

 السهو عن الفصل في  حد الطلبات الأصلية. -

 إذا لم يدافع عن نواقص ي الأهلية. -

 ة عن الحكم  و القرار المطعون بهبإستثناء الأوجه القانوونوية المحضة  و تلك الناتجوهنا لا تقبل  وجه جديدة للطعن بالنقض، 

 من تلقاء نوفسها وجه  و عدة  وجه للنقض.ويجوز للمحكمة العليا  ن تثير 

 آجا  الطعن بالنقض: -2

شخاصيا، ويمدد إلى ثلاثة  تم( يبد  من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا 20يرفع الطعن بالنقض في  جل شهرين )

هذا الأجل في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد إنوقضاء الأجل المقرر  ي و المختار، ولا يسر الحقيقي    شهر إذا تم التبليغ في الموطن23

 للمعارضة.

يدا  المذكرة الجوابية، ويستأنوف للمدة سريان  جل الطعن بالنقض  و  جل إ توقيفويترتب عن تقديم طلب المساعدة القضائية 

 .بالاستلامالمتبقية إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار 

 آثار الطعن بالنقض: -0

ن ممارسة الطعن بالنقض لا يترتب عنه وقف تنفيذ الحكم  و القرار ماعدا في المواد المتعلق بحالة الأشخاا  و هليتهم وفي دعوى إ 

ى ولو لم للباقي حتالتزوير، وإذا كان موضو  الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من  حد الاصوم ينتج آثاره بالنسبة 



 

 

لا يكون ذلك الطعن مقبولا مالم يتم إستدعاء باقي فغير قابل للتجزئة،   إذا رفع ضد  حد الاصوم في موضو  ما  يطعنوا بالنقض،

 الاصوم.

فصال قابل للإنوالالحكم  و القرار جزئيا إذا تعلق بجزء من  ويتم نوقض الحكم  و القرار المطعون فيه كليا  و جزئيا، ويكون النقض

 .عن الأجزاء الأخرى 

فإن المحكمة العليا تحيل القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم  ما إذا نوقض الحكم  و القرار المطعون فيه، 

إلى الحالة التي كانووا ويعيد قرار النقض الاصوم  أو القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة.

ها النقض، كما يترتب على النقض وبدون حاجة لاستصدار حكم لفيما يتعلق بالنقاط التي شم ار المنقوضعليها قبل الحكم  و القر 

 جديد الإلغاء بالنتيجة لكل حكم صدر بعد الحكم  و القرار المنقوض جاء تطبيقا  و تنفيذا له  و كان له ارتباط ضروري به.

ونوية، لا يترك من النزا  ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون يا فيما فصل فيه من نوقاط قانوإذا كان قرار المحكمة العلو 

إحالة، ويجوز كذلك النقض دون إحالة والفصل في النزا  نهائيا، عندما يكون قضاة الموضو  قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح 

 ن تمدد النقض دون إحالة إلى  حكام سابقة للحكم  و القرار المطعون  لهايجوز ، و مةللمحكمة العليا  ن تطبق القاعدة القانوونوية الملائ

حكام بالتبعية، وفي هذه الحالات تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية ذا ترتب على نوقضهما إلغاء تلك الأ فيه، إ

 يا قابلا للتنفيذ.مام قضاة الموضو  ويكون قرار المحكمة العلالمترتبة على مراحل الاصومة  

 جال الذي  سس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضو  الدعوى  و التبعية الضرورية.الميقتصر  ثر النقض على 

 إخطار جهة الإحالة: اتكيفي -0

الدعوى مرفق بقرار النقض الصادر عن المحكمة  بموجب عريضة تتضمن البيانوات المطلوبة في عريضة إفتتاح تخطر جهة الإحالة

من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا  20العليا، ويجب إيدا  العريضة تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل إنوتهاء  جل شهرين 

شهرين  20جل  و المختار، كما يسري الموطن الحقيقي   في شهر عندما يتم التبليغ الرسمي  23لمدة  هذا الأجل للاصم شخاصيا، ويمدد

 حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.

ي به المقض  الش يءويترتب على عدم إعادة السير في الدعوى  مام جهة الإحالة في الآجال  و عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة 

 غاء الحكم المستأنوف.ول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قض ى بإل للحكم الصادر في 

 تستأنوف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.و 

ولا تقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف إذا لم يثرها الاصم الذي  ادعاءاتهمإثارة  وجه جديدة لتدعيم  يجوز للأطرافو 

يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد ، و ية التي  صدرت الحكم  و القرار المنقوضقدم طلباته في الموضو   مام الجهة القضائ

يعتبر الاصوم الذين لم يثيروا  وجها  و ادعاءات جديدة ي  صدرت الحكم  و القرار المنقوض، و المطبقة  مام الجهة القضائية الت

القضائية التي  صدرت الحكم  و القرار المنقوض وتطبق نوفس القاعدة على متمسكين بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها  مام الجهة 

 .الاصوم المتخلفين عن الحضور 

 الإحالة: -0

لا يقبل تدخل الغير  مام جهة الإحالة، ويمكن للأشخاا  الذين كانووا خصوما  مام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونووا 

طرفا  مام المحكمة العليا،  ن يستدعوا في الاصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الإختياري فيها إذا ترتب على نوقض الحكم  و القرار 

يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطر  بشأن تسليم ، و ه المبادرة بإخطار جهة الإحالةويمكن مساس بحقوقهم

 .نسخ من قرار النقض لهؤلاء الأشخاا 

يجب على ، و تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع، ومن حيث القانوون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض

 الة  ن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانوونوية التي فصلت فيها المحكمة العليا.جهة الإح



 

 

يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض  إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانوونوية

رارها ثالث بالنقض ويكون قالطعن الويجب عليها  ن تفصل من حيث الوقائع والقانوون عند النظر في  ،الثاني، البت في موضو  النزا 

 .هذا قابلا للتنفيذ

 في قرارات المحكمة العليا: -5

و عدم قبوله، لا يجوز للطاعن  ن يطعن بالنقض من جديد في نوفس القرار،  و يطعن فيه بالتماس  في حالة رفض الطعن بالنقض، 

 المطعون فيه بالنقض بسبب قانوونييا خاطئا تضمنه الحكم  و القرار يجوز للمحكمة العليا،  ن تستبدل سببا قانوونو، و ظرإعادة الن

  يضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانووني الااطئ إذا كان زائدا.حيح وترفض الطعن اعتمادا على ذلك كما يمكنها ص

 ن تحكم على الطاعن بغرامة مالية مدنوية  ، فإنوه يجوز لهار ت  ن الطعن تعسفي  و الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده ما إذا  ما

 دج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن  ن يحكم بها للمطعون ضده.02.222دج إلى عشرين  لف دينار 12.222من عشرة  لاف دينار 

 .جعلها على عاتق الازينة العمومية و تالدعوى بالمصاريف القضائية،  ي خسر ن تقض ي على الاصم الذ ويمكنها 

 .1لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا

 إعزراض الغير الخارج عن الخصومة: -ب

الذي فصل في  صل النزا ، ويفصل في القضية من جديد  مر الإستعجالي و إلغاء الحكم  و القرار  و الأ  إلى مراجعة هذا الطعنيهدف 

 .من حيث الوقائع والقانوون 

 إعزراض الغير الخارج عن الخصومة:مقدمي  -0

 .لم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيهلو من كل شخص له مصلحة و رفع هذا الطعن  ن ييجوز 

الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر وكذلك يرفع من قبل دائني أحد 

 .المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش

صادرا في موضو  غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الاارج عن الاصومة مقبولا إلا إذا ا كان الحكم  و القرار  و الأمر إذ ما 

 .الاصومة  طرافتم استدعاء جميع 

 إعزراض الغير الخارج عن الخصومة:آجا  تقديم  -0

من  ي تسر  ( سنة00عشرة)قائما لمدة خمس ة على الحكم  و القرار  و الأمر يبقى آجل تقديم اعتراض الغير الاارج عن الاصوم

 تاريخ صدوره، مالم ينص القانوون على خلاف ذلك.

( عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم  و القرار  و الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ 20غير  ن هذا الأجل يحدد بشهرين)

 اعتراض الغير الاارج عن الاصومة.التبليغ الرسمي الذي يجب  ن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة 

 اعزراض الغير  الخارج عن الخصومة:طريقة رفع  -2

المقررة لرفع الدعوى، ويقدم  مام الجهة القضائية التي  صدرت الحكم  و القرار  و الأمر المطعون  للأشكاليرفع هذا الطعن وفقا 

ن إلا إذا كان مصحوبا بوصل يثبت إيدا  مبلغ الكفالة لدى لا يقبل هذا الطع، و جوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةويفيه، 

 دج02.222 مانوة الضبط يساوي عشرين  لف دينار 

يجوز لقاض ي الإستعجال  ن يوقف تنفيذ الحكم  و القرار  و الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الاارج عن الاصومة حسب كما 

القاض ي اعتراض الغير الاارج عن الاصومة على الحكم  و القرار  و الأمر، يجب  ن  ما إذا قبل ، الأشكال المقررة في مادة الإستعجال
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و القرار  ي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم تو الأمر ال يقتصر في قضائه على إلغاء  و تعديل مقتضيات الحكم  و القرار 

 ما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلية الموضو  للتجزئة. و الأمر المتعرض فيه بآثاره إزاء الاصوم الأصليين، حتى في

دج إلى عشرين  لف 12.222إذا قض ي برفض هذا الطعن جاز للقاض ي الحكم على المعترض بغرامة مدنوية من عشرة آلاف دينار و 

 ه الحالة يقض ي بعدم استرداد مبلغ الكفالةدج دون الإخلال بالتعويضات المدنوية التي قد يطالب بها الاصوم، وفي هذ02.222دينار

 .1يجوز الطعن في الحكم  و القرار  و الأمر الصادر في اعتراض الغير الاارج عن الاصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكامو 

 التماس إعادة النظر: -ج

 ي بهالمقض  الش يءالفاصل في الموضو ، والحائز لقوة  ر يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي  و الحكم  و القرا

 .وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانوون 

 مقدمي التماس إعادة النظر: -0

 إلا ممن كان طرفا في الحكم  و القرار  و الأمر ،  و من تم إستدعاؤه قانوونوا. نعهذا الطلا يجوز تقديم 

 عادة النظر:إأوجه إلتماس  -0

 تقديم هذا الطعن لأحد السببين الآتيين:يمكن 

إذا بني الحكم  و القرار  و الأمر على شهادة شهود،  و على وثائق اعترف بتزويرها،  و ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم  و -

 المقض ي فيه. الش يءالقرار  و الأمر وحيازته قوة 

المقض ي به،  وراق حاسمة في الدعوى، كانوت محتجزة عمدا  الش يءحائز لقوة إذا اكتشفت بعد صدور الحكم  و القرار  و الأمر ال -

 حد الاصوم. لدى 

 الطعن بالتماس إعادة النظر: آجا  تقديم -2

(، يبد  سريانوه من تاريخ ثبوت التزوير شهادة الشهود،  و ثبوت التزوير،  و تاريخ اكتشاف الوثيقة 20يرفع هذا الطعن في  جل شهرين)

 المحتجزة

 كيفيات رفع الطعن بالتماس إعادة النظر: -2

ولا يقبل إلا إذا كانوت هذه الأخيرة مرفقة بوصل يثبت إيدا  كفالة بأمانوة  ،بعريضة إفتتاح دعوى  مطابقةيرفع هذا الطعن بعريضة 

مر الملتمس فيه وفقا دج، ويرفع  مام الجهة القضائية التي  صدرت الحكم  و القرار  و الأ 12.222لا تقل عن  ضبط الجهة القضائية

تقتصر المراجعة على مقتضيات الحكم  و القرار  و الأمر التي تبرر مراجعتها، ما ى، بعد استدعاء كل الاصوم قانوونوا، فلأشكال رفع دعو 

ولا يجوز بعدها تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم  و القرار  و الأمر الفاصل في ، لم توجد مقتضيات  خرى مرتبطة بها

 الإلتماس.

دج إلى عشرين  لف دينار 12.222يجوز للقاض ي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنوية من عشرة آلاف دينار وعليه 

 .2به، وفي هذه الحالة يقض ي بعدم استرداد مبلغ الكفالةدج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب 02.222
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 :داري لقضاء الإ في ا: طرق الطعن المقررة ثانيا

 طرق الطعن العادية:أولا: 

 الإستئناف: -أ

 مقدمي الإستئناف:-0

ضد الحكم  و الأمر الصادر عن المحكمة  استئنافايجوز لكل طرف حضر  و إستدعي بصفة قانوونوية، ولو لم يقدم دفا ،  ن يرفع 

 . ول درجة عن المحكمة الإدارية للإستئناف بالجزائر العاصمة الصادر فيالإدارية  و القرار 

 آجا  رفع الإستئناف: -0

بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية  20واحد بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وشهرين  20يحدد أجل الإستئناف بشهر 

 للإستئناف.

تسري من يوم التبليغ ، و خاصة مالم توجد نوصو  يوم بالنسبة للأوامر الإستعجالية 00تخفض هذه الآجا  إلى خمسة عشر و 

 .في مواجهة طالب التبليغ الرسميصدر غيابيا،  و من تاريخ إنوقضاء المعارضة إذا   و الرسمي للأمر  و الحكم  و القرار إلى المعني، 

ويجوز للمستأنوف عليه إستئناف حكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي، فلا يقبل الإستئناف الفرعي إذا 

 .1كان الإستئناف الأصلي غير مقبول، ويترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 

عريضة بالفاصل في موضو  الدعوى، ويتم ة قبل الفصل في الموضو  قابلة للإستنئناف إلا مع الحكم لا تكون الأحكام الصادر و 

 2واحدة

 المعارضة: -ب

والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للإستئناف ومجلس الدولة كجهة إستئناف تكون الأوامر 

 قابلة للمعارضة.

 رفع المعارضة: آجا  -0

 (10من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  و القرار الغيابي، ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر ) 21خلال شهر واحد  هذا الطعنرفع ي

 .4مر بخلاف ذلكأ ثر موقف للتنفيذ، مالم ي هاكما  ن ل، 3يوم بالنسبة للأوامر

 طرق الطعن الغير العادية: ثانيا:

 الطعن بالنقض: -أ

 ن بالنقض:عآجا  الط -0

 ( يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ينص القانوون على خلاف ذلك.20بالنقض بشهرين)يحدد  جل الطعن 

نوقض هذا الأخير عندما يقرر فتوز  الطعون بالنقض المعروضة  مام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة، و 

 يفصل في الموضو ، قرار فمجلس المحاسبة
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رية والمحاكم الإدالأحكام والقرارات الفاصلة في موضو  النزا  والصادرة في آخر درجة عن المحاكم تكون قابلة للطعن بالنقض او 

، كما تكون كذلك قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي للإستئناف ومجلس الدولة كجهة إستئناف

لا يقبل في ذات الوقت بإلتماس إعادة النظر في ف، الاصومة بالفصل في  حد الدفو  الشكلية  و بعدم القبول  و  ي دفع عارض آخر

 الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.

 مقدمي الطعن بالنقض: -0

  و من ذوي الحقوق. بالنقض إلا إذا قدم من  حد الاصوملا يقبل الطعن 

و   للاستئنافحكمة الإدارية المحكمة  و المبصدور حكم  و قرار في آخر درجة من  محافظ الدولة لدى مجلس الدولةغير  نوه إذا علم 

مر ، وكان هذا الأخير مخالفا للقانوون ولم يطعن فيه  حد الاصوم بالنقض في الأجل فله  ن يعرض الأ استئنافمجلس الدولة كجهة 

 لةمجلس الدو وفي حالة نوقض هذا الحكم  و القرار لا يجوز للاصوم التمسك بالقرار الصادر من ، الدولةمجلس بعريضة بسيطة على 

 للتخلص مما قض ى به الحكم  و القرار المنقوض.

 في أوجه الطعن بالنقض: -2

 لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد  و  كثر من الأوجه الآتية:

 ءات.مخالفة قاعدة جوهرية في الإجرا -

 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات. -

 عدم الإختصا . -

 تجاوز السلطة. -

 مخالفة القانوون الداخلي. -

 مخالفة القانوون الأجنبي المتعلق بقانوون الاسرة. -

 تفاقيات الدولية.مخالفة الإ -

 إنعدام الأساس القانووني.-

 إنعدام التسبيب. -

 قصور التسبيب.-

 طوق.تناقض التسبيب مع المن-

 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم  و القرار. -

تناقض  حكام  و قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الش ئ المقض ي فيه  ثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه -

 بتأكيد الحكم  و القرار الأول. هذا التناقض، يفصل الطعن بالنقض ضد آخر حكم  و قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد

سابق لاتناقض  حكام غير قابلة للطعن العادي، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان  حد الاحكام موضو  الطعن  -

د كجال المقررة له، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأانوتهى بالرفض، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الآ 

 بإلغاء  حد الحكمين  و الحكمين معا. مجلس الدولةالتناقض، تقض ي 

 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم  و القرار. -

 الحكم بما لم يطلب  و بأكثر من طلب. -



 

 

 السهو عن الفصل في  حد الطلبات الأصلية. -

 إذا لم يدافع عن نواقص ي الأهلية. -

 ة عن الحكم  و القرار المطعون بهوهنا لا تقبل  وجه جديدة للطعن بالنقض، بإستثناء الأوجه القانوونوية المحضة  و تلك الناتج

 وجه  و عدة  وجه للنقض. ثير  من تلقاء نوفسه ن ي لمجلس الدولةويجوز 

 آجا  الطعن بالنقض: -2

 ولا يسرى هذا الأجل في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد إنوقضاء الأجل المقرر للمعارضة.  

يدا  المذكرة الجوابية، ويستأنوف للمدة سريان  جل الطعن بالنقض  و  جل إ ويترتب عن تقديم طلب المساعدة القضائية توقيف

 .ة القضائية عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلامالمتبقية إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعد

 آثار الطعن بالنقض: -0

طعنوا للباقي حتى ولو لم يإذا كان موضو  الدعوى غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من  حد الاصوم ينتج آثاره بالنسبة  

 يكون ذلك الطعن مقبولا مالم يتم إستدعاء باقي الاصوم.لا فغير قابل للتجزئة،    ما إذا رفع ضد  حد الاصوم في موضو  بالنقض،

 .1مجلس الدولةلا تقبل المعارضة في قرارات 

 :إعزراض الغير الخارج عن الخصومة-ب

الذي فصل في الموضو  ويفصل من القضية من جديد من حيث الحكم  و القرار  و الأمر  يهدف هذا الطعن إلى مراجعة  و إلغاء

 .2القانوون والوقائع

 إعزراض الغير الخارج عن الخصومة:مقدمي  -0

 .من كل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيهيجوز  ن يرفع هذا الطعن 

الأمر  أو  يرفع من قبل دائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى بشرط أن يكون الحكم أو القرار وكذلك 

وإذا كان الحكم  و القرار  و الأمر صادرا في موضو  غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض ، المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش

 الاصومة.  طرافالغير الاارج عن الاصومة مقبولا إلا إذا تم استدعاء جميع 

 إعزراض الغير الخارج عن الخصومة:آجا  تقديم  -0

من ي تسر  ( سنة00لمدة خمس عشرة)قائما ة على الحكم  و القرار  و الأمر تقديم اعتراض الغير الاارج عن الاصوميبقى آجل 

عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم  و القرار  (20يحدد بشهرين)غير  ن هذا الأجل ، مالم ينص القانوون على خلاف ذلك، تاريخ صدوره

 و الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب  ن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض 

 الغير الاارج عن الاصومة.

 طريقة رفع الاعزراض الغير  الخارج عن الخصومة: -2

المقررة لرفع الدعوى، ويقدم  مام الجهة القضائية التي  صدرت الحكم  و القرار  و الأمر المطعون  للأشكال يرفع هذا الطعن وفقا

لا يقبل هذا الطعن إلا إذا كان مصحوبا بوصل يثبت إيدا  مبلغ الكفالة لدى  مانوة جوز الفصل فيه من طرف نوفس القضاة، و فيه، وي

 .دج02.222الضبط يساوي عشرين  لف دينار 
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يجوز لقاض ي الإستعجال  ن يوقف تنفيذ الحكم  و القرار  و الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الاارج عن الاصومة حسب الأشكال و 

 .الاستعجالالمقررة في مادة 

 ما إذا قبل القاض ي اعتراض الغير الاارج عن الاصومة على الحكم  و القرار  و الأمر، يجب  ن يقتصر في قضائه على إلغاء  و تعديل 

زاء الاصوم رض فيه بآثاره إتعو القرار  و الأمر المالغير والضارة به، ويحتفظ الحكم  مقتضيات الحكم  و القرار او الأمر التي اعترض عليها 

 ليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلية الموضو  للتجزئة.الأص

دج إلى عشرين  لف 12.222إذا قض ي برفض هذا الطعن جاز للقاض ي الحكم على المعترض بغرامة مدنوية من عشرة آلاف دينار  ما 

 الاصوم، وفي هذه الحالة يقض ي بعدم استرداد مبلغ الكفالة دج دون الإخلال بالتعويضات المدنوية التي قد يطالب بها02.222دينار

 .1الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في اعزراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكاميجوز و 

 في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير:* 

ل طأ المادي  و الإغفاقوة الش يء المقض ي به،  ن تصحح الاليجوز للجهة القضائية التي  صدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم 

الحكم الصادر عنه جاز للاصم المعني  التأثير علىإذا  صدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنوه الذي يشوبه، و 

 .يح هذا الاطأ ن يرفع طعنا  مامه لتصح

 لقضاء ومس بحقوق وواجبات الأطرافإلى مرفق ا القرار ومنسوباو ثر في  طأ المادي موضو  طلب تصحيح جوهري إذا كان الا ما 

 . 2الدولة تعديله جاز لمجلس

طاء الأخترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكا  المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويجب تقديم دعوى تصحيح 

 ( ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ20المادية في أجل شهرين)

التي تنص على أن تفسير الحكم  20-25من القانون رقم  050فصل فيها وفقا للأشكا  والإجراءات يترفع دعوى تفسير الأحكام و و 

 ة القضائية التي أصدرته.بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجه

يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشزركة منهم، وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم 

 .3أو بعد صحة تكليفهم بالحضور 

 التماس إعادة النظر: -ج

لا في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية إ تقديم هذا الطعنلا يجوز 

 للإستئناف وعن مجلس الدولة كجهة إستئناف.

 مقدمي التماس إعادة النظر: -0 

 تدعاؤه قانوونوا.،  و من تم إسرفا في الحكم  و القرار  و الأمرلا يجوز تقديم التماس إعادة النظر إلا ممن كان ط

 أوجه إلتماس أعادة النظر: -0

 يمكن تقديم هذا الطعن لأحد السببين الآتيين:

  مزورة قدمت لأو  مرة أمام الجهات القضائية.وثائق  قد صدر بناء علىالقرار أكتشف أن إذا -

 قاطعة كانت محتجزة عند الخصم. ةعلى الخصم بسبب عدم تقديم وثيقإذا حكم  -
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 الطعن بالتماس إعادة النظر: آجا  تقديم -2

(، يبد  سريانوه من تاريخ ثبوت التزوير شهادة الشهود،  و ثبوت التزوير،  و تاريخ اكتشاف الوثيقة 20يرفع هذا الطعن في  جل شهرين)

 .المحتجزة

 كيفيات رفع الطعن بالتماس إعادة النظر: -2

بأمانوة  كفالةولا يقبل إلا إذا كانوت هذه الأخيرة مرفقة بوصل يثبت إيدا   ،عريضة إفتتاح دعوى تشبه يرفع هذا الطعن بعريضة 

دج، ويرفع  مام الجهة القضائية التي  صدرت الحكم  و القرار  و الأمر الملتمس فيه وفقا 12.222لا تقل عن  ضبط الجهة القضائية

 لأشكال رفع دعوى، بعد استدعاء كل الاصوم قانوونوا.

لا يجوز ف ،وتقتصر المراجعة على مقتضيات الحكم  و القرار  و الأمر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات  خرى مرتبطة بها

 .الالتماسبعدها تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم  و القرار  و الأمر الفاصل في 

دج إلى عشرين  لف دينار 12.222بغرامة مدنوية من عشرة آلاف دينار يجوز للقاض ي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى وعليه 

 .1دج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب به، وفي هذه الحالة يقض ي بعدم استرداد مبلغ الكفالة02.222
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